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د

أنة فـى يــوم                             المــوافق      /         /2000م

بنــاء عاـى طلب / السيد مصطفى محمد الفقى  المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب / الأستـاذ/ البسيـونى محمودأبو عبدة المحامى بالمحلة الكبرى

أنا              محضر محكمة                 قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم :-

المــــوضوع

خاصمت المعلن اليه الطالب بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه ماموريه المحله الكبرى في   /     /2001 واعلنت قانونا للطالب بتاريخ       

     /     /2001 طلبت فى ختامها الحكم ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله 0

وقد تدوالت  الدعوى امام محكمه اول درجه بالجلسات 

وقدم المدعى حافظه مستندات طويت على عقد البيع الابتدائى تأييدا لدعواه الا ان المحكمه اصدرت حكمها سالف البيان الذى جانبه الصواب مما لايحق للمداعى ان يقيم هذا الاستئناف 0

اوجه الاستئناف 

اولا خطاء الحكم فى تطبيق القانون :ـ 

المدعى اقام دعواه طالبا الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع لانعقاد اركان البيع وتحقيق الايجاب والقبول طبقا لنص الماده 418، 456 من القانون المدنى فالبيع انعقد بكافه اركانه القانونيه والفعليه واستلم المدعى الارض محل البيع ووضع يده عليها وضع اليد القانونى والفعلى ومارس عليها كل حقوقه الفعليه كما لك فعلى للأرض وضه اليد عليها قانونا وقد قرر ذلك الخبير فى تقرير كل هذا فى صلب التقرير وقرر ان المدعى يمارس عليها كافه اركان الحيازة والملكيه0

وقد قرر الخبير ردا على دفاع المدعى عليه من زعم ان الارض لا تقع ضمن مساحة فدان موضوع عقد البيع العرفى المؤرخ فى   /   / 2001 بحوض     والبحرى نمره    بزمام ناحيه كفر فياله وقد رد الخبير على هذا الزعم وقد قرر ان عقد البيع المؤرخ    /   /2001 سند الدعوى بمساحه قدرها      متر تقع ضمن مساحة   فدان موضوع عقد البيع العرفي في   /   /2001 وقرر ان البيع انعقد بكافه اركانه 0

جاء تقرير الخبير ان المدعى عليه المستأنف ضده ) قد اقام بتقسيم على الارض محل النزاع فان هذه الارض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم واكن هذا مخالف للحقيقه لان قريه كفر فياله لا تخضع للتقسيم ولم يقيم المدعى عليه الاول باى تقسيم لهذه القطعه لان العارض ارض فضاء وتقع بزمام ناحيه كفر  فياله التى لاتقع بدائرها ضمن الارضى او القرى المعده للتقسيم0

الا ان الحكم قد خالف كل هذا وقرر رفض الدعوى تاسيسا على هذا السبب الذى اتى مختالفا للواقع والقانون 0

ولقد خالف الحكم القانونى المدنى الماده 969 :ـ

التى تقرر ان اذا وقعت الحيازة على عقار او على مبنى عقارى وكانت مقترنة بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاتع الى سبب صحيح فان مده التفاوم المكسب تكون خمس سنوات0

ونحن فى هذه الدعوى يصدد عقد البيع انعقدت كافه اركانه فى    /   /2001 ومارس عليه المدعى عليه (المستأنف ) كافه حقوقه المتعلقه يكون مالك للارض                 أحوال  مركز المحلة الكبرى طالبة فى ختامها الحكم لها

بفرض نفقة لها بأنواعها من تاريخ         /        /2000م

** وقد تداولت الدعوى بالجلسات         /        /2000م صدر حكم محكمة أول درجة حضوريا بالزام المستئانف ضدة بأن يؤدى للمستأنفة شهريا أعتبار من       /       /2000 مبلغ وقدرة

                     بنـــــاء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وسلمتة صورة من هذة وكلفتة بضرورة الحضور أمام  محكمة مأموريه المحلة الكبرى الدائرة            شرعى مستأنف الكانة بمجمع المحاكم الجديد ب

المحلة الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا  صباح يوم               الموافق       /      / 2000م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم علية / أولا :- بقبول الأستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد        

ثانيا:- مع ألزامة بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى

ولأجــــل العــاــم

البسيونى محمود أبو عبدة


المحامى


بالاستئناف العالى ومجلس الدولـة


  المحلة الكبرى 15 ش0 الحنفى
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بسم الله الرحمن الرحيم
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عريضة أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم177لسنة1999م كلى حكومه الدائرة31حكومه والمحكوم فيها بجلسة 16/2/2002 
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